
                                       نضال العربيد٢٠٠٠-العدد الأول-١٦المجلد -مجلة جامعة دمشق

  

١١٥  

التوجيه المحاسبي للتأجير التمويلي في البنوك التجارية 

  السورية

  الدكتور نضال العربيد

  كلية الاقتصاد ـ جامعة دمشق

  الملخص

ظهر في العقدين الأخيرين نوع من عقود الإيجار يطلق عليه عقد الإيجار الرأسمالي وهو أسـلوب                

وقد انتشر استخدام هذا النوع من      . مويليجديد في التمويل يسمى التمويل بالاستئجار أو التأجير الت        

العقود في كثير من المجتمعات المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول أوربا وفي              

ومن ثَم ظهر نوع جديد من الشركات يقتصر نشـاطها علـى شـراء الأصـول                . مقدمتها إنكلترا 

ت التي تحتاجها لاسـتخدامها فـي عملياتهـا    الرأسمالية من المصانع المنتجة وتأجيرها إلى الشركا     

  . علاوة على قيام بعض البنوك التجارية بممارسة هذا النشاط، كأحد أساليب توظيف الأموال

يهدف البحث إلى دراسة محاسبية لهذا الوجه الجديد من توظيف الأموال واستثمارها فـي البنـوك                

تبطة بهذا النوع من العقـود عـن طريـق          التجارية، وإلقاء الضوء على المشكلات المحاسبية المر      

بـرقم  ) FASB(عرض وتحليل الدراسة المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية           

وإمكانية الاستفادة منها لتقديم شكل مقترح للمعالجات المحاسبية المتعلقة بهذا النشـاط فـي              ) ١٣(

  . البنوك التجارية في القطر العربي السوري
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  مقدمة 

هر في العقدين الأخيرين نوع من عقود الإيجار يطلق عليه عقد الإيجار الرأسمالي ويتفق معظم كتاب         ظ

التمويل على أن هذا النوع من العقود ينطوي في جوهره على أسلوب جديد في التمويل ولذلك يطلقون                 

لعقود في كثيـر مـن      عليه التمويل بالاستئجار أو التأجير التمويلي وقد انتشر استخدام هذا النوع من ا            

ومن ثَم  . المجتمعات المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول أوربا وفي مقدمتها إنكلترا           

ظهر نوع جديد من الشركات يقتصر نشاطها على شراء الأصول الرأسمالية مـن المصـانع المنتجـة       

علاوة على قيام بعض البنوك التجارية      وتأجيرها إلى الشركات التي تحتاجها لاستخدامها في عملياتها،         

بممارسة هذا النشاط، كأحد أساليب توظيف الأموال، ولأن عقود التأجير التمويلي أصبحت من المظاهر              

المألوفة في مجتمع الأعمال المعاصر فقد لجأت دول كثيرة إلى تقنين هذا الأسلوب عن طريق إصـدار           

  . وجودة بقصد إفساح المجال لهذا الأسلوب الجديدالقوانين اللازمة وتعديل بعض التشريعات الم

وقد واكب هذا التطور اهتماماً متزايداً في مجال الدراسات المحاسبية في محاولة لإرساء مجموعة من               

المعايير التي تحكم المحاسبة عن عقود الإيجار بصفة عامة، وعقود الإيجار التمويلي بصـفة خاصـة                

 المحاسبية في سجلات ودفاتر المؤجرين والمسـتأجرين، وتضـمن         بحيث تحقق الاتساق في المعالجات    

  . قياس نتيجة الأعمال والإفصاح عن المركز المالي بما يتفق والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

إن المستقصي للدراسات المحاسبية التي صدرت في شأن معالجة عقود الإيجار سوف يلاحظ أن هـذا                

عات المحاسبية التي ثار حولها الجدل في عشرين السنة الأخيرة ومـع       الموضوع يعد من أكثر الموضو    

أن معظم هذه الدراسات صدرت عن هيئات علمية، فهي لم تحسم القضـية علـى الوجـه المطلـوب                   

فالدراسات متعددة، والآراء التي تتضمنها متباينة والتعديلات على الممارسات المحاسبية مستمرة حتى            

فـي الفتـرة مـن      ) APB(ضية موضوعاً لاهتمام مجلس المبادئ المحاسـبية        فقد كانت هذه الق   . الآن

) FASB(ثم تحول الاختصاص إلى مجلس معايير المحاسبة المالية          / ١٩٧٣/وحتى عام   / ٩٦٢/عام

/ ١٩٧٦/عام  / ١٣/وقد صدرت عن المجلس الأخير دراسة شاملة برقم         . حتى الآن / ١٩٧٣/منذ عام   

وقد ترتب على صدور هذه الدراسة ارتباك شـديد فـي قطـاع             ) يجارالمحاسبة عن عقود الإ   (بعنوان  

الأعمال وسوق المال في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة اعتراض الشـركات المسـتأجرة ولجـوء               

بعضهم إلى تغيير شروط عقود الإيجار التي سبق إبرامها وتحايل بعضهم الأخر في محاولـة لتجنـب                 

وقد اضطر المجلس المذكور إلى إصدار عـدة تفسـيرات وعـدة            . دراسةالمعايير التي أرستها هذه ال    

علاوة . ولكنها لم تمس جوهر الدراسة الأصلية/ ١٩٨٠/تعديلات ضمها جميعاً في كتيب صدر في عام  

ببحث الآثار الاقتصادية الناتجة عن     ) FASB(على ذلك قامت مجموعة من الباحثين بناء على تكليف          
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رغم ذلك  / ١٩٨١/ على المستأجرين، وقد صدرت نتيجة هذا البحث في عام           /١٣/تطبيق الدراسة رقم    

ويمكن القول إن   . لم يستقر الأمر بعد ومازالت البحوث والدراسات تتناول هذه القضية من زوايا متعددة            

صعوبة الحصول على التجهيزات الرأسمالية الحديثة يعد أحد معوقات إنشاء المشـروعات الإنتاجيـة              

ويعد التأجير التمويلي أحد أساليب التمويل الحديثـة        .  تطوير الوحدات الاقتصادية الموجودة    الجديدة أو 

الذي يجنب المشروعات الكثير من معوقات أساليب التمويل التقليدية مثل الشراء عن طريق الاقتراض              

  . أو التقسيط 

  :هدف البحث

يف الأموال واستثمارها فـي البنـوك    يهدف هذا البحث إلى دراسة محاسبية لوجه جديد من أوجه توظ   

التجارية وهو التأجير التمويلي وإلقاء الضوء على المشكلات المحاسبية المرتبطة بهذا النوع من العقود              

وإمكانية / ١٣/برقم ) FASB(عن طريق عرض وتحليل الدراسة المحاسبية الأخيرة التي صدرت عن 

حاسبية المتعلقة بهذا النشاط في البنوك التجارية السورية،        الاستفادة منها لتقديم شكل مقترح للمعالجة الم      

وقد بنيت الدراسة على أساس دراسة نظرية لأدبيات المعاهد المهنية المحاسبية المتخصصة فـي هـذا                

المجال من أجل وضع فروض تصلح للاختبار الاستقرائي ، ثم جلت هذه الفرضيات إلى قائمة استقصاء 

، وتم توزيعها بشكل مباشـر علـى عينـة          )لا(أم  ) نعم(جابة عنها بـ    أسئلة حددت الإ  / ١٠/تضمنت  

/ ٥٠/اختباريه من العاملين في القطاع المصرفي وتحديداً في المصرف التجاري السـوري تضـمنت               

  . عاملاً تشتمل على مديرين ورؤساء أقسام وموظفين

 بالتعليق علـى إجابـات      وقد تم جمع الإجابات وتصنيفها وعرضها في جداول إحصائية ملائمة تسمح          

المجموعة ومدى الاعتماد على نتائج الاستقصاء في تدعيم فرضيات الدراسة الثلاث ويتناول البحث في              

  :  ذلك الموضوعات الآتية

  توظيف الأموال في البنك التجاري - ١

  : طبيعة التأجير التمويلي- ٢

   أهمية التأجير التمويلي -

  لبيع التأجيري  الفرق بين التأجير التمويلي وا-

   التأجير المصرفي -

  .الإطار النظري لمشكلة عقود الإيجار محاسبياً- ٣

   /: ١٣/ رقم  ) FASB(عرض وتحليل دراسة - ٤
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   المحاسبة عن عقود الإيجار لدى المستأجرين -

   المحاسبة عن عقود الإيجار لدى المؤجرين -

  :   الناحيتين النظرية والعمليةفي المعرفة المحاسبية من ) FASB(أثر نتائج دراسة - ٥

  في الإطار النظري للمعرفة المحاسبية ) FASB( أثر نتائج دراسة -

  في الممارسة المحاسبية ) FASB( أثر نتائج دراسة -

  :   نتائج الاستقصاء- ٦

  . عدم التوفيق بين عنصري السيولة والربحية في المصارف التجارية السورية-

  ).التأجير التمويلي(ية جديدة إلى النشاط المصرفي مثل  إدخال توظيفات استثمار-

 عدم توافر القواعد المحاسبية الملائمة لمعالجة عقود الإيجار التمويلي فـي النظـام المحاسـبي                -

  . الموحد المصرفي

المعالجة المحاسبية المقترحة لنشاط التأجير في البنك التجاري وأثرها على الحسـابات الختاميـة              - ٧

  ية العمومية والميزان

   المعالجة المحاسبية المقترحة لنشاط التأجير في البنك التجاري -

  :  أثر المعالجة المحاسبية في الحسابات الختامية والميزانية العمومية-

   أثرها في حساب الأرباح والخسائر -

   أثرها في الميزانية العمومية -

  الخلاصة والتوصيات 

  :  جاريتوظيف الأموال في البنك الت- ١

يقوم البنك التجاري بتوظيف أمواله في أوجه استثمارية معينة بموجب اللوائح القانونية التي تحدد هـذه                

التوظيفات والتي تعتمد اعتماداً أساسياً على السياسات الاقتصادية والنقدية للدول التي تعمل فيهـا هـذه         

النقـد الأساسـي الصـادر بموجـب     من نظام / ١٠٤/في القطر العربي السوري حددت المادة   .البنوك

  :   أعمال ومهام البنوك على الشكل الآتي٢٨/٣/١٩٥٣تاريخ / ٨٧/المرسوم التشريعي رقم 

 خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر وأسناد السحب والسفاتج وبصورة عامة خصم جميع وثـائق               -أ

  . التسليف وأسناده
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  .مثل هذه القيم قابلة له ومنح القروض والسلف على خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير ال-ب

  .منح القروض والسلف بجميع أنواعها لقاء جميع الضمانات، عينية كانت أم شخصية-ت

 إصدار الاسناد العامة والقيم المتداولة وأسناد السـحب والسـفاتج وكتـب الاعتمـاد والشـيكات                 -ث

  .راق وبيعها والاتجار بهاوالحوالات على اختلاف أنواعها وشراء جميع هذه الأو

 طرح القروض العامة أو الخاصة الصادرة بشكل أسناد قابلة للتداول والمتاجرة بها وإصدار جميع               -ج

  .القيم المتداولة وتوظيفها 

 قبول الودائع من نقود وأوراق نقدية ومعادن ثمينة وأسناد ووثائق وقيم متداولـة علـى اخـتلاف                  -خ

  أنواعها

  .ع وحسابات جارية وحسابات شيكات فتح حسابات ودائ-ح

  . المتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة-د

نلاحظ أن توظيفات البنوك التجارية السورية تتمثل في خصم الأوراق التجارية واسناد القروض وشراء             

ثمينـة  أذون الخزانة ومنح القروض والسلف بضمانات مختلفة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن ال           

وإجراء التحويلات النقدية داخلياً وخارجياً وشراء وبيع الشيكات والحوالات وتقديم بعـض الخـدمات              

المصرفية فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية والكفالات المصرفية ونجد أن هذه المهام تبقـى محـدودة               

ة إلى أن هناك توظيفات مالية مهمة       بالمقارنة بالمهام التجارية والمالية للبنوك التجارية العالمية بالإضاف       

  :  مفقودة في البنوك التجارية السورية وذلك يعود للأسباب التالية

 عدم وجود سوق للأوراق المالية ومن ثَم فقدان أحد أهم التوظيفات المالية فـي محفظـة الأوراق                  -١

  المالية

  . تحد من مقدرة البنك على التوظيف اعتبارات السيولة التي تفرضها قوانين البنوك والائتمان والتي-٢

  . القيود القانونية التي تحكم النشاط الاستثماري-٣

  . انعدام المنافسة بين البنوك مما يؤدي إلى تدني مستوى الخدمات المصرفية والتوظيفات المالية-٤

ذا ما يدعوا   لذا فإن هذه المعوقات تحدد حجم وقيمة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام البنك التجاري وه             

  .للبحث عن أوجه أخرى للنشاط المصرفي لتوظيف الأموال ومن هذه الأوجه نشاط التأجير

وان إمكانية تحقيق هذا النشاط في البنوك التجارية السورية يعتمد على إصدار قانون يسمح بممارسـة                

الإضـافة إلـى إجـراء      هذا النشاط ، تساهم في إعداده السلطات النقدية والمالية والاقتصادية العليا، ب           

  . تعديلات في بعض التشريعات والنظم المالية والمحاسبية الموجودة
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ولأن النظام المحاسبي الموحد المصرفي صدر منذ أكثر من ثلاثين عاماً، فهو لـم يتضـمن القواعـد                  

 بعض  المحاسبية الملائمة لمعالجة عقود الإيجار التمويلي، لذلك كانت محاولة الباحث الاقتراح بإضافة           

القواعد المحاسبية إلى النظام المحاسبي الموحد المصرفي لمعالجة المشكلات المحاسبية المتعلقة بهـذا             

  .النشاط المصرفي الجديد، ولتأتي أيضاً متسقة مع المعايير والقواعد المحاسبية الدولية

  :  طبيعة التأجير التمويلي- ٢

  : أهمية التأجير التمويلي

استئجار المعدات والأدوات لأغراض إنتاجية في الوقت الحاضر فـي العـالم             تزايدت أهمية تأجير و   

المتقدم خلال فترة قصيرة من الزمن ويستمد أهميته بالنسبة للشركات المؤجرة من جهة، فهي تسـتطيع        

أن تؤجر المعدات والأجهزة التي تحتاجها الشركات والمؤسسات بشكل أسهل بكثير من بيعهـا، وبـإذ                

المؤجرة الحصول على تدفق نقدي مستمر طوال الحياة الإنتاجية للمعدات أو العمـر             يضمن للشركات   

الاقتصادي المتفق عليه مع الشركة المستأجرة، كما يضمن لها أيضاً الحصول على تكلفة هـذه الآلات،        

إذاً فهو يضمن تسويق وتصريف المعدات الضخمة ذات التكلفـة          . بالإضافة إلى تحقيق عائد مناسب لها     

أما بالنسبة للمستأجر، فالتأجير يمثل خدمة معقولة بالنسبة له، إذ يستطيع عـن             . عالية بالنسبة لمنتجيها  ال

طريقة الحصول على المعدات التي يحتاجها، دون اللجوء إلى تحمل أعباء مالية ضخمة، خلال فتـرة                

من جزءاً من تكلفتهـا،     محدودة من الزمن وإنما يقوم باستخدام المعدات المتفق عليها مقابل أقساط تتض           

  . بالإضافة إلى العائد

  : الفرق بين التأجير التمويلي والبيع التأجيري

  : البيع التأجيري أو الشراء التأجيري

يتضمن العقد انتقال ملكية الأصل إلى المستأجرين في نهاية فترة التعاقد، وغالباً ما تمثل معظم الحيـاة                 

ية لاقتناء المؤجر قيمة الأصل، بالإضافة إلى عائد مناسب عـن           الاقتصادية للأصل، كما أنها تكون كاف     

فترة التعاقد، وقد يطلق على هذا التعاقد البيع التأجيري إذا تم النظر إليه من وجهـة نظـر البـائع، أو               

وغالباً ما يكون التعاقد في هذه الحالة غير قابل . الشراء التأجيري من وجهة نظر المشتري أو المستأجر

  . ء إلا بشروط محدودةللإلغا

  :  التأجير التمويلي
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في هذا النوع يحتفظ المؤجر بملكية الأصل بعد انتهاء فترة التعاقد، كما قد يتضمن تعاقداً طويل الأجل                 

أو متوسطاً أو قد تمتد فترة التعاقد طوال حياة الأصل، وقد تقصر عنها أو تقل، ولكن قد يتضمن التعاقد                   

والعقد قد يكون قابلاً للإلغاء     . أخرى، بإيجار يقل عن سابقه أو بقيمة رمزية       شرطاً بتأجير الأصل مرة     

  . في شروط محددة، لكنه قي الغالب لا يكون قابلاً للإلغاء

ويعتمد التأجير التمويلي في جوهره على تحويل كل مخاطر ومنافع الملكية للمستأجر وتحـدد أقسـاط                

ارات، كما يتحمل المستأجر تكلفـة الصـيانة والتـأمين،          عن قيمة الإيج  ) الفوائد(الإيجار بحيث تتضمن  

  . وكذلك يأخذ في حسبانه التقادم أو الاستهلاك السريع

  :  التأجير المصرفي

يتمتع الجهاز المصرفي وخاصة البنوك التجارية بقدرات مالية كبيرة ، تبحث البنوك عن توظيفها فـي                

. لتأجير أحد طرق توظيف الأموال في القطاع المصرفي أوجه استثمارية تدر عليها عائداً مجزياً، ويعد ا       

إذ يدر عائداً مجزياً له، كما يمكن البنك من الحصول على تدفقات نقدية مستمرة تنسجم مع متطلبـات                  

السيولة في البنك لتغطية عمليات السحب المتلاحقة يومياً، وكذلك يضمن وسـيلة متميـزة لتوظيـف                

 إحدى المحافظ الاستثمارية في البنك التجاري والتي يجـب أن تـولى             ويعد التأجير التمويلي  . الأموال

اهتمام خاص من قبل القائمين على إدارة البنك التجاري، ليس فقط لأنها تدر عائداً مجزياً للبنك وإنمـا                  

لأنها تلبي متطلبات الاقتصاد المعاصر، وخاصة عند غياب إحدى المحافظ الاستثمارية المهمـة وهـي        

اق المالية نظراً لعدم وجود سوق للأوراق المالية في القطر العربي السوري وعلى مستوى محفظة الأور

الاقتصاد الوطني يتمثل دور البنك التجاري في تأمين السيولة النقدية لشـراء المعـدات والتجهيـزات                

نك من إمكانيات   والآلات ذات الكثافة الرأسمالية العالية، وخاصة الإلكترونية منها، نظرا لما يتمتع به الب            

مالية وعلاقات تجارية ومالية متينة على الصعيدين الداخلي والخارجي لتقديمها إلى من يحتاجها مـن               

شركات القطاع العام أو الخاص لإنتاج السلع والخدمات الضرورية للاقتصاد الوطني طبقا للمواصفات             

أو بعدم قـدرتها علـى إنجـاز العقـود     العالمية، والتي قد تعجز الشركات عن تأمينها بسيولتها الذاتية     

وهـذه  . الخارجية اللازمة لإتمام الصفقات التجارية للحصول على هذه التجهيزات والمعدات الضـخمة  

المشكلة تتجلى بوضوح في شركات القطاع العام الصناعي والتي تعاني من تقادم معداتها وتجهيزاتهـا               

درة هذه الشركات على تلبيه احتياجات الاقتصاد الـوطني         وآلاتها تكنولوجياً واقتصادياً، ومن ثَم عدم ق      

من السلع والخدمات ومن تحقيق المنافسة المطلوبة على الصعيد الدولي أو في الأسواق العالمية، لـذلك       

لا بد من البحث عن الأموال اللازمة لتمويل هذه التجهيزات أو تأمين المطلوب منها عن طريق الجهاز                 

  . التجارية بواسطة صيغة التأجير الرأسماليالمصرفي وخاصة البنوك
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  :  الإطار النظري لمشكلة عقود الإيجار محاسبياً- ٣

 لقد كان التأجير في الماضي مقصورا في أغلبه على العقارات، ولكن في السنوات الأخيـرة أصـبح                 

فـي تزايـد    ويرجع السبب   . يشمل التجهيزات الرأسمالية مثل الآلات والمعدات والأجهزة الإلكترونية       

  : الاتجاه نحو التأجير بدلا من الشراء إلى عدة متغيرات أهمها

 كثافة الاعتماد على التجهيزات الرأسمالية في معظم القطاعات الاقتصادية كالزراعية والصـناعية             -آ  

  . والتجارية والخدمية

  .  ضخامة أسعار هذه التجهيزات-ب 

  .  ظهور شركات متخصصة في نشاط التأجير–ج 

 تزايد معدلات التطور التقني للتجهيزات الرأسمالية ومن ثم زيادة معدلات إحلالهـا فـي فتـرات                  -د

  .قصيرة نسبياً 

 وإذا كانت الشركات التي تحتاج إلى تجهيزات رأسمالية أصبحت تميل إلى استئجارها بدلاً من شرائها               

 أكانت منتجة أم متخصصـة فـي        سواء(تجنباً لمخاطر التقادم التقني ، فان الشركات المؤجرة بدورها          

لجأت إلى تحويل معظم هذه المخاطر إلى الشركات المستأجرة عن طريق تضمين عقـد              ) نشاط التأجير 

الإيجار شرطاُ بعدم القابلية للإلغاء لفترة زمنية معينة وعلى الرغم مـن أن هـذا الشـرط يعـد مـن                     

ي اظهر نماذج متباينة من العقود بإذ أصبح        الخصائص العامة لهذا النوع من العقود إلا أن الواقع العمل         

كل عقد يتضمن شروطاً خاصة تعكس خلاصة المفاوضات التي تتم بين المؤجر و المستأجر ومن أهم                

  :  هذه الشروط

 تحمل المستأجر كلّ أو معظم أعباء الحيازة وهي الأعباء المرتبطـة عـادة بحـق الملكيـة مثـل                    -آ

  .صل وصيانتهمصروفات الضرائب والتأمين على الأ

  .  قد تستغرق فترة العقد معظم العمر الإنتاجي للأصل-ب 

  .  قد يمنح المستأجر حق تجديد عقد الإيجار لفترة أخرى بقيمة رمزية-ج 

  .  قد يمنح المستأجر حق شراء الأصل بقيمة رمزية في نهاية فترة التعاقد-د 

  . نهاية فترة العقد قد يضمن المستأجر حداً أدنى لقيمة الأصل المبقاة في-و 

وقد نشأت مشكلة المحاسبة عن عقود الإيجار عندما اختلف شـكل بعـض العقـود عـن مضـمونها                   

  . الاقتصادي ففي بعض العمليات يكون العقد في مظهره استئجاراً وفي جوهره شراء بالتقسيط
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ية التي تنطـوي علـى      وإذا كانت المحاسبة وفقاً لمبادئها الراسخة، تهتم فقط بتسجيل الأحداث الاقتصاد          

عمليات تبادل بين الوحدة المحاسبية وأي أطراف خارجية، وإذا كان العقد في مظهره عقد إيجار وفـي                 

 هل نهتم بشكل    -جوهره عقد تمويل أو عقد بيع، فعندئذ يثار التساؤل عند معالجة هذا النوع من العقود                

فهذا يجعلنا نتساءل عن اثـر      ) قد أم جوهره  تسجيل مظهر الع  (العقد أم بمضمونه؟ وإذا كنا أمام بديلين        

المفاضلة بينهما على قياس الدخل والمركز المالي للشركة المستأجرة؟ وإذا فرض علينا المنطق تسجيل              

 فما المعيار أو المعايير التي يمكن بواسطتها التمييز بين عقد وآخـر؟ ومـا أثـر هـذا       –جوهر العقد   

 بل وفي مستخدمي المعلومـات المحاسـبية بصـفة          -تأجرين  الاختيار على اتجاهات المؤجرين والمس    

عامة؟ وهذا وقد تباينت آراء كتاب المحاسبة حول طرق المحاسبة والإفصاح عن هذا النوع من العقود                

  :  في سجلات المستأجرين ويمكن إيجاز هذه الآراء على النحو الآتي

ل إليه حق ملكية الأصل، ومن ثم فأن         عدم رسملة أي أصول مستأجرة باعتبار أن المستأجر لا يحو          -أ

فضلاً عن ذلك يعد عقد الإيجار عقداً تنفيذياً يستلزم أداء          . رسملة عقود الإيجار يعد أمراً غير ملائم      

 ومثل هذا النوع من -مستمراً بواسطة طرفي العقد مثله في ذلك مثل عقود التوظيف وعقود الشراء 

  . العقود لا تخضع للرسملة محاسبياً

ومبرر هذا الرأي وجوب تسجيل العمليـات       .  رسملة عقود الإيجار المماثلة لعقود الشراء بالتقسيط       -ب

ولذلك إذا كانت المشتريات بالتقسيط ترسمل فمن الواجب رسملة عقـود           . وفقاً لجوهرها الاقتصادي  

  . الإيجار التي تنطوي على خصائص عقود الشراء بالتقسيط نفسها

ويلة الأجل، وفي ظل هذا البديل تكون مبررات الرسملة هي مجرد وجود             رسملة عقود الإيجار ط    -ت

  . حق لاستخدام الأصل لفترة طويلة

 رسملة عقود الإيجار المؤكدة التي تنطوي على غرامات عند عدم التزام المستأجر بتنفيـذ العقـد،             -ث

  . لغاءووفقاً لهذا الرأي ترسمل فقط الحقوق والالتزامات التعاقدية غير القابلة للإ

وإذا كان هناك تبايناً في وجهات نظر المحاسبين فإن الهيئات العلمية المهيمنة على إرسـاء وتطـوير                 

المبادئ المحاسبية في الولايات المتحدة الأمريكية تعايش هذا التباين من خلال تعدد الدراسـات التـي                

الصـادرة  / ١٣/ الدراسة رقم    وتعد. أصدرتها، والتعديلات والتغيرات التي طرأت على هذه الدراسات       

آخر وأهم هذه الدراسات والتـي سـوف        / ١٩٧٦/عام  ) FASB(عن مجلس معايير المحاسبة المالية      

  .وأثرها في المعرفة المحاسبية من الناحيتين النظرية والعملية. تتناولها بالتفسير والتحليل

  /:  ١٣/رقم )  FASB( عرض وتحليل دراسة- ٤
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 الشمول بحيث استوعبت كل الدراسات التي سبقها وعالجت موضوع الإيجـار   جاءت هذه الدراسة من  

وقـد  . بصفة عامة سواء من وجهة نظر المؤجرين أم المستأجرين في محاولة لتحقيق الاتساق بينهمـا              

وقـد  . انتهت إلى مجموعة من المعايير والمفاهيم المحددة للاسترشاد بها في مجال الممارسة العلميـة             

دراسة من فرضية أساسية مؤداها أن عقد الإيجار الذي يتم بمقتضاه تحويل كل أو معظم               انطلقت هذه ال  

عقـد  (منافع ومخاطر الملكية ينبغي المحاسبة عنه كحصول على أصل وحدوث التزام لدى المسـتأجر          

وأي عقود أخرى بخلاف ذلك     ) عقد بيع أو عقد تمويل مباشر     (وكبيع أو تمويل لدى المؤجر      ) رأسمالي

  . المحاسبة عنها كعقود إيجار تشغيليةينبغي

  : المحاسبة عن عقود الإيجار لدى المستأجرين

فـالعقود التـي   . مجموعة من المعايير يمكن بواسطتها تحديد نوعية العقد)  FASB( وضعت دراسة 

. عقود إيجار رأسمالية وعقود إيجار تشـغيلية      : يبرمها المستأجر يمكن تبويبها في نوعين أساسين هما       

لتمييز بين كلا النوعين وضعت الدراسة أربعة معايير، بحيث إذا توافر معيار واحد منها على الأقل                ول

  :  يعد عقد الإيجار رأسمالياً وهذه المعايير هي

  .  أن ينص عقد الإيجار على نقل ملكية الأصل إلى المستأجر في نهاية فترة العقد-١

ي نهاية التعاقد بسعر منخفض نسبياً عن القيمة العادلة          أن يكفل العقد للمستأجر حق شراء الأصل ف        -٢

  .وقت ممارسة هذا الحق

  . أو أكثر من العمر الإنتاجي المقدر للأصل%/ ٧٥/  أن تغطي فترة العقد -٣

أو أكثر من القيمة السوقية     %/ ٩٠/ أن تكون القيمة الحالية للحد الأدنى من مدفوعات العقد تساوي            -٤

 أي معيار من المعايير السابقة فيعد عقد الإيجـار تشـغيلياً وتعـالج القيمـة           وإذا لم يتوافر  للأصل  

الايجارية لدى المستأجر بوصفها مصروفات تحمل بها قائمة الدخل دوريـاً مـع الإفصـاح عـن                 

وطبقاً لذلك . الالتزامات الخاصة بالدفعات الايجارية المستقبلية في شكل ملاحظة بالميزانية العمومية  

نوع من العقود لا ينعكس أثره في المركز المالي للمستأجر سواء في جانب الأصـول أو                فإن هذا ال  

الالتزامات أما إذا كان العقد رأسمالياً نتيجة توافر واحد أو أكثر من المعايير الأربعة السابقة فينبغي                

  . إثبات جوهر العقد محاسبياً في جانبي الأصول والالتزامات

  :  لدى المؤجرالمحاسبة عن عقود الإيجار

 رأينا أن المستأجر يمكنه تبويب عقد الإيجار أما في شكل عقد رأسمالي وأما في عقد تشغيلي، بينمـا                  

  : نجد أن المؤجر يمكنه تبويب عقود الإيجار في ثلاثة أنواع هي
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  . عقود إيجار تمويلية-آ 

  .  عقود إيجار بيعية-ب

  .  عقود إيجار تشغيلية-ج 

يجار نفسه الذي يعالج لدى المستأجر كعقد رأسمالي أو تشغيلي يمكن معالجتـه              ويعني ذلك أن عقد الإ    

وفي مجال التمييز بين الأنواع الثلاثة من العقـود         . لدى المؤجر إما كعقد تمويلي، أو بيعي، أو تشغيلي        

على المعايير الأربعة التي سبق استخدامها لـدى المسـتأجر،          ) FASB(لدى المؤجر اعتمدت دراسة     

  : ت إليها معيارين إضافيين هماأضاف

 إمكانية التنبؤ بمقدرة المستأجر على الوفاء بالالتزامات المترتبة على عقد الإيجار بدرجة معقولـة               -آ  

  .من الدقة

 عدم وجود احتمال لتحمل المؤجر بأعباء في المستقبل خلال فترة العقد، بمعنى أن يكون المؤجر                -ب  

ويبوب عقد الإيجار لدى المؤجر كعقد تمويلي، أو كعقد بيعي، إذا           . ةقد أوفى بكل التزاماته التعاقدي    

توافر كحد أدنى معيار واحد من المعايير الأربعة التي يستخدمها المسـتأجر وكـذلك تـوفر كـلا                  

ويلاحظ أن الهدف من استخدام المعيارين الإضافيين لدى المـؤجر تحقيـق            . المعيارين الإضافيين 

وهي أن المؤجر يكون قد حول فعلا كل أو FASB)(تمدت عليها دراسة الفرضية الأساسية التي اع

ومن ثم فان المؤجر لا يجوز له إزالة الأصل من سجلاته المحاسبية            . معظم منافع ومخاطر الملكية   

في حالة التنبؤ باحتمال عدم مقدرة المستأجر على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، أو أن تكـون هنـاك                 

الفرق الأساسي بين عقد الإيجار التمويلي  وعقد        . حملها المؤجر خلال فترة العقد    أعباء يتوقع أن يت   

الإيجار البيعي أن عقد الإيجار البيعي يترتب عليه تحقيق أرباح لدى المؤجر أو تحمله خسائر عند                

بداية العقد وتظهر هذه الحالة بصفة عامة عندما يكون المؤجر منتجاً أو شركة تجاريـة إذ تكـون                  

  ). أو قيمته الدفترية(مة العادلة للأصل المؤجر أكبر أو أقل من تكلفتهالقي

 هذا وتستخدم عقود الإيجار البيعية عندما يلجأ المنتج أو الشركة التجارية إلى استخدام عقـد الإيجـار                 

أمـا  كوسيلة لتسويق منتجاتها بالإضافة إلى الطرق التقليدية مثل البيع نقداً أو إلى الأجل لفترة قصيرة،                

عقود الإيجار التمويلية فهي في العادة تتم بواسطة الشركات المتخصصة في عمليـات التـأجير مثـل                 

شركات التمويل، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار وبعض البنوك التجارية، وفي هذا النوع مـن              

زيد أو تقـل عـن      الشركات قد تظهر لديها أرباح أو خسائر أيضاً إذا كانت القيمة الحالية للمدفوعات ت             

ويبوب العقد تشغيلياً إذا لم يتوافر فيـه المعـايير          . تكلفة الأصل أو قيمته الدفترية في تاريخ بداية العقد        

الأربعة وإذا لم يتوافر فيه أيضاً المعياران الإضافيان، ويبوب كعقد تمويلي إذا توفر فيه أحد المعـايير                 
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بوب كعقد بيعي إذا توافر فيه أحـد المعـايير الأربعـة            الأربعة بالإضافة إلى المعيارين الإضافيين، وي     

  . والمعياران الإضافيان ثم كانت القيمة السوقية للأصل المؤجر تزيد أو تقل عن القيمة الدفترية

 في المعرفة المحاسبية من الناحيتين النظريـة        FASB اثر نتائج دراسة     - ٥

  . والعملية

  :  للمعرفة المحاسبية في الإطار النظري FASB أثر نتائج دراسة 

 بداية نلاحظ أن هذه الدراسة في محاولتها رسملة بعض عقود الإيجار لم تركز على نـوع أو طبيعـة             

. الأصل موضوع التعاقد أو طول الفترة الزمنية للعقد و لكنها ركزت على الشروط التي يتضمنها العقد               

لما تسفر عنه المفاوضات بين المـؤجر       وفقاً  . ومن المعروف أن هذه الشروط تتباين من عقد إلى آخر         

والمستأجر وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين فهو لا يكون كذلك إلا بعد اتساقه مع النظام العام، ممـثلاً                  

في هذا الصدد في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، فهذا المبادئ توفر الضمانات اللازمـة لقيـاس                

وير مركزها المالي بطريقة عادلة مستهدفة توفير معلومات ملائمة     نتيجة أعمال الوحدة الاقتصادية وتص    

  . يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات

 ولعل أهم جوانب هذه القضية هو تأثيرها في المركز المالي للمستأجر، ففي جانب الأصـول سـوف                 

إن ذلك يؤدي إلى    يضطر المستأجر إلى إثبات أصل غير مملوك للوحدة الاقتصادية، وقد يرى بعضهم             

سوء الفهم وتغيير الدلالة المتعارف عليه للميزانية العمومية، باعتبار أن جانب الأصول يتضمن فقـط               

الموارد والحقوق المملوكة للوحدة الاقتصادية ومع ذلك فإن هذا الرأي مردود عليه، لأن ذلك يتوقـف                

رد المملوكة ولكنها مجموعة الخدمات فالأصول بالتعريف ليست هي الموا. على تعريفنا لمفهوم الأصول

المتوقع أن تستفيد منها الوحدة الاقتصادية في المستقبل وطبقاً لذلك فان إثبات بعض الأصول المستأجرة               

وكذلك سوف يضطر المستأجر أن يثبت فـي جانـب          . لا يتعارض مع المفاهيم النظرية في هذا الشأن       

لتزام على الوحدة الاقتصادية مع أن هذا الالتزام مشروط         الالتزامات ما يعادل قيمة الأصل المستأجر كا      

وقد يعارض بعضهم هذا الاتجاه باعتبار أن هناك فرقاً بين          . بمرور الزمن ولم يترتب عليه نقل الحقوق      

لأن تخلف المدين عن الدفع وفقاً لشروط عقد القرض يؤدي إلى استحقاق جملة الدين              . الدائن والمؤجر 

المدين موسراً يضطر لدفع جملة الدين بحكم القانون، وإذا لم يكن المدين موسراً قد          في الحال، وإذا كان     

وفي كل الحالات يكون محور المطالبة بقيمة الالتـزام         . يؤدي الأمر إلى الإفلاس أو إعادة جدولة الدين       

 الدورية لا   وأما في حالة الإيجار فالأمر يختلف لان تخلف المستأجر عن دفع القيمة الايجارية            . بالكامل



                                       نضال العربيد٢٠٠٠-العدد الأول-١٦المجلد -مجلة جامعة دمشق
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يترتب عليه حقوقاً قانونيةً للمؤجر بالمطالبة بكل القيمة الايجارية طوال فترة العقـد، ولكـن تقتصـر                 

  . المطالبة على القيمة الايجارية التي تستحق فقط

 وهذا الاعتراض مردود عليه أيضاً، لأنه ليس من الضروري أن تتفق القاعدة القانونية مـع القاعـدة                 

ى سبيل المثال لا ينظر القانون للمنشأة الفردية بوصفها شخصية اعتبارية مستقلة في حين المحاسبية، فعل

والمنطق نفسه يمتد لمفهـوم الالتـزام فـي    . القاعدة المحاسبية تعدها وحدة محاسبية مستقلة عن مالكها 

كـون مؤكـداً    المحاسبة فالالتزام ينشأ محاسبياً إذا كان محتملاً بدرجة كبيرة وليس من الضروري أن ي             

ومـن  . ولكن يشترط أن تكون قيمة الالتزام وتوقيت الوفاء به قابلين للتحديد بدرجة معقولة من الدقـة               

الواضح أن هذا المفهوم يسري على عقود الإيجار التي تتوافر فيها المعايير التي وردت فـي دراسـة                  

FASB     لا تنطوي علـى عمليـة    علاوة على ذلك يثار الجدل في أن عقود الإيجار المطلوب رسملتها 

تبادل بين الوحدة المستأجرة والوحدة المؤجرة، ومن ثم لا يجب إثبات العقد في السـجلات المحاسـبية                 

ونعتقد أن مفهوم التبادل في المحاسبة يستوعب هذا النوع من العقود مثله في ذلك مثل عقد شراء براءة                  

 المحاسبية وتظهر في الميزانية العمومية ضمن الاختراع، فهذه البراءة تسجل كعملية تبادل في السجلات

الأصول، وهي تنطوي على مجرد حق استخدام شيء معين ويسري المنطق نفسه على عقد الإيجـار                

فالعبرة هنا ليست في الكيان المادي الملموس للأصل        . الرأسمالي الذي ينطوي على حق استخدام اصل      

  . منافع للوحدة الاقتصاديةالمؤجر ولكن في حق استخدام هذا أفاصل وتوليد 

  :  في خصائص المعلومات المحاسبية نجد أنهاFASB وإذا درسنا الأمر من ناحية اثر دراسة 

فالمعلومات التي تظهر في قائمة المركز المالي سوف تؤثر بلا شـك             :  تستجيب لخاصية الملاءمة   -١

عقد إيجار معـين يعنـي تـوفير        في اتخاذ القرارات لان إخفاء الالتزامات المؤكدة المترتبة على          

  . معلومات مضللة للدائنين والمقرضين

فالمعلومات المحاسبية المرتبطة بهذا    :  تستجيب لخاصية إمكانية الاعتماد على المعلومات المحاسبية       -٢

  . النوع من العقود قابلة للتحقق وغير متحيزة وتتصف بالعدالة

رين وبعضهم بعضاً أو بين المؤجرين وبعضهم بعضاً، أو         سواء بين المستأج  :  تحقق القابلية للمقارنة   -٣

  . بين المستأجرين والمؤجرين وهذا بلا شك يؤدي إلى زيادة المنفعة من القوائم المالية



  .التوجيه المحاسبي للتأجير التمويلي في البنوك التجارية السورية

  ١٢٨  

  :   في الممارسة المحاسبيةFASB أثر نتائج دراسة 

أنها لم تنجح  لا تتعارض مع الإطار النظري للمعرفة المحاسبية إلا FASB على الرغم من أن دراسة 

في حسم الأمر عملياً وفي بداية الأمر يجب ألاّ نتجاهل حقيقة هامة وهي أن الهدف الرئيسي لصـياغة                  

المبادئ المحاسبية التي تحكم معالجة عقود الإيجار هو محاولة سد الثغرات التي يستطيع رجال الأعمال          

وقد سبق إن أشرنا فـي      .قود الإيجار أن ينفذوا منها محاولين تفادي إثبات الجوهر الاقتصادي لبعض ع         

البداية إلى أن تفاقم هذه المشكلة ارتبط بالتطور التقني السريع للأجهزة الرأسـمالية وتزايـد معـدلات                 

ولكن لم يستقر لهـم     . إحلالها مما اضطر الشركات المستخدمة لها أن تلجأ لاستئجارها بدلاً من شرائها           

هم مخاطر التقادم التقني عن طريق إبرام عقود إيجار غيـر           لان الشركات المؤجرة حولت ل    . الأمر بعد 

قابلة للإلغاء، ومع ذلك فإن الشركات المستأجرة تحملت عبء هذه الخاطر مقابل ميزة أخرى وهي عدم               

إثبات الالتزامات المؤكدة المرتبطة بهذه العقود في سجلاتها المحاسبية وتقاريرها المالية مما دعي كتاب          

ويعلق بعضهم على هذه الحالة بقوله إننا نـدرك فائـدة   .  هذه الحالة بالتمويل الخفيالتمويل إلى وصف 

ومـع ذلـك لا     . عقود الإيجار بوصفها وسيلة تمويلية، فهي تحقق ميزات اقتصادية للمؤجر والمستأجر          

ولسوء الحـظ فـان     . يجب أن نجعل عقود الإيجار اكثر جاذبية بسبب الطريقة التي تعالج بها محاسبياً            

لنشاط المتزايد في عمليات التأجير يرجع بدرجة كبيرة إلى هذا النوع من العقود الذي لا يظهـر فـي                   ا

ومما لاشك  . الميزانية العمومية، مما يؤدي إلى اختفاء هذا المصدر التمويلي عن المستثمرين والدائنين           

 زيادة الالتزامات طويلة فيه، أن عدم إثبات الالتزامات المترتبة على بعض عقود الإيجار يؤدي إلى عدم

الأجل ومن ثم عدم ارتفاع النسبة بين الالتزامات وحقوق الملكية، وهو الأمر الذي لا يؤثر في مقـدرة                  

  . الوحدة الاقتصادية مستقبلاً في اقتراض مزيد من الأموال

 جاءت مخيبة لأمل المستأجرين لأنها تقضي على الميزة التي تحققت مـن             FASB ويعني أن دراسة    

  .عدم إثبات هذه العقود محاسبياً مقابل تحملهم مخاطر التقادم التقاني

ويعلق أحد الكتاب على هذا الموقف بان مـا  .  ولذلك كان ردود فعلهم لهذه الدراسة سلبية بدرجة كبيرة     

يشغل مجتمع الأعمال الأمريكي هذه الأيام هو البحث عن شروط تعاقدية جديدة يمكن بواسطتها تجنب               

 وقد وجد رجال الأعمال ثغرات في       FASBمبادئ المحاسبية الملزمة التي وردت في دراسة        تطبيق ال 

  : هذه الدراسة أمكنهم النفاذ منها في محاولة لعدم رسملة عقود الإيجار، ومن الأساليب التي لجؤوا إليها

  .  إن لا يشمل العقد شرط نقل الملكية إلى المستأجر-١

  . ستأجر حق الشراء بسعر منخفض لا يتضمن العقد شرط منح الم-٢

  . من العمر الإنتاجي % ٧٥ تحديد فترة العقد بحيث تقل عن -٣
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  . من القيمة السوقية % ٩٠ محاولة تخفيض القيمة الحالية للعقد عن -٤

 وليس من الصعوبة أن يتمكن المتعاقدون من تفادي المعايير الثلاثة الأولى للعقد الرأسمالي أما المعيار               

من القيمة السـوقية،     % ٩٠فهو يستلزم أساليب معينة تستهدف تخفيض القيمة الحالية للعقد عن           الرابع  

  : ومن هذه الأساليب

 أن يستخدم المستأجر نسبة الاقتراض الإضافي عندما يزيد عن معدل العائد على الاسـتثمار الـذي                 -آ

  .يحققه المؤجر بادعاء عدم معرفته لهذا المعدل

  .جانبي بغرض التلاعب في القيمة المتبقاة التي يضمنها المستأجر عقد اتفاق تجاري -ب

  . أن يكون هناك طرف ثالث يضمن القيمة المتبقاة مقابل عمولة معينة-ج

 وقد كان الأسلوب الأخير سبباً في إقدام بعض الشركات لضمان القيمة المتبقاة وعندئذٍ اصبح يشـتمل                

وفي هذه الحالة يصبح العقد تمويلياً      ) ثم الضامن _ مستأجر  ال_المؤجر  (عقد الإيجار على ثلاثة أطراف      

بالنسبة للمؤجر، لأن القيمة المتبقاة تكون مضمونة بواسطة طرف ثالث ، أما المستأجر فهو يعالج العقد                

كإيجار تشغيلي لعدم ضمانة القيمة المتبقاة ونقل مخاطرها إلى طرف ثالث ومن ثم تصبح القيمة الحالية                

  .من القيمة السوقية% ٩٠ للعقد أقل من

 ويتضح من ذلك أن السبب الرئيسي الذي دفع رجال الأعمال إلى التحايل واتباع مثل هذه الأساليب هو                 

  . وهي بذلك لم تحقق الهدف منهاfASBوجود ثغرات في دراسة 

  :   نتائج الاستقصاء- ٦

جابة عن الأسئلة المقترحة والتي تدعم  لقد تم تحليل الإجابات الواردة في ثلاثة جداول أساسية تتناول الإ

  :  فرضيات البحث التالية

  :  عدم التوفيق بين عنصري السيولة والربحية في المصارف التجارية السورية. آ

  : إجابات العينة على الأسئلة الستة المبينة فيما يلي/ ١/ يمثل الجدول 



  .التوجيه المحاسبي للتأجير التمويلي في البنوك التجارية السورية

  ١٣٠  

  /١/جدول 

  العاملون في المصارف التجارية  
  المجموع  الرافضون  قونالمواف  الأسئلة

 هل تعتقد بوجود سيولة نقدية فائضـة        -١
تزيد عن إمكانية المصارف التجارية في      

  توظيفها؟

٥٠  ٥  ٤٥  

 هل يؤثر ذلك في عدم قـدرة المصـارف          -٢
التجارية في تحقيـق التـوازن المطلـوب بـين          

  عنصري السيولة والربحية؟

٥٠  ٧  ٤٣  

 هل تقوم إدارة المصرف بالعمل علـى        -٣
يق هذا التوازن؟ وفي حال الإجابة بــ        تحق

  )لا(

٥٠  ٢١  ٢٩  

 هل يعود سبب ذلك إلى عـدم تـوافر          -٤
الأهلية العلمية والعملية لدى الإدارة لإدارة      

  أموالها بكفاءة عالية؟

٥٠  ١٩  ٣١  

 هل يعود سبب ذلك إلـى نقـص فـي            -٥
لقوانين الموجودة والتي تحكـم توظيفـات       

  المصارف؟

٥٠  ٢  ٤٨  

إصدار قانون يسمح بإجراء     هل تقترح    -٦
توظيفات جديدة في المصارف تساهم فـي       

  إعداده السلطات النقدية والمالية؟

٥٠  ٤  ٤٦  

إلى إنفاق عام بين جميع المستجوبين حول صحة الفرضية الأولى، إذ بلغت نسبة             / ١/ ويشير الجدول   

، ويبدو أن هناك شبه  %/٩٠/الذين يعتقدون بوجود نقدية سائلة فائضة عن قدرة المصرف في توظيفها 

إجماع بين العاملين في المصرف التجاري حول وجود نقدية فائضة، مما يـوحي بشـعور العـاملين                 

ويمكن الاستدلال عن ذلك من خلال مقارنة       . بالحاجة الملحة إلى البحث عن توظيفات جديدة للمصرف       

ت جارية مختلفة والنقدية الخارجة حركة التدفقات النقدية الداخلة إلى المصارف على شكل ودائع وحسابا

هذا ما تؤكده أيضاً إجابات العـاملين عـن         . على شكل توظيفات ذات مردود اقتصادي على المصرف       

من العاملين بعدم قدرة المصرف في تحقيق التوازن المطلوب         %/ ٨٦/السؤال الثاني إذ اعترفت نسبة      

  . بين عنصري السيولة والربحية

من العاملين علـى  %/ ٥٨/رف على تحقيق التوازن المطلوب فقد أقرت نسبة  أما عن قدرة إدارة المص    

عدم إمكانية الإدارة القائمة في تحقيق ذلك لعدم توافر المؤهلات العلمية والعملية لـديها وانعـدام روح                 

المنافسة بين المصارف، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن قسماً من العينة المستجوبة هم مـن المـديرين                   

والقسم الآخر من العينة يعتقدون أن الإدارة يمكن أن تساهم بـدور            . ذين لا يعترفون بتقصير الإدارة    وال
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اكثر فاعلية في تحقيق التوازن المطلوب، وهذا ما جاء واضحاً في الإجابة عـن السـؤال الرابـع إذ                   

  . من العاملين بذلك% / ٦٢/ اعترفت نسبة 

%/ ٩٦/ك شبه إجماع بين جميع العاملين إذ اعترفـت نسـبة   أما الإجابة عن السؤال الخامس فكان هنا     

بوجود نقص في القوانين الموجودة وخاصة التي تحكم التوظيفات الاستثمارية في المصارف التجاريـة               

إذ أنها لا تواكب التطورات الاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن ثَم لا بد من إجـراء                 

حت هذه المسألة بصورة جلية في الإجابة عن السؤال السادس فقـد اعتـرف              تعديلات عليها، وقد اتض   

من العاملين بأنه لا بد من إجراء تعديلات على القوانين والأنظمة المعمول بهـا فـي                 %/ ٩٢/حوالي  

  .المصارف التجارية

  ): التأجير التمويلي(إدخال توظيفات استثمارية جديدة إلى النشاط المصرفي مثل . ب

جدول الثاني إلى اتفاق عام بين جميع المستجوبين حول ضرورة إجراء توظيفات جديدة وقبول              يشير ال 

  :  صيغة التأجير التمويلي

   /٢/ جدول 

   العاملون في المصارف التجارية   

   المجموع  الرافضون  الموافقون   الأسئلة 
 هل تقترح أن يقـوم المصـرف التجـاري          -٧

   التمويلي؟باستثمار أمواله في نشاط التأجير
 ٥٠   ٤   ٤٦  

   هل تعتقد بأن الظروف الاقتصادية والمالية -٨
   الحالية مناسبة للقيام بهذا النوع من النشاطات؟

 ٥٠   ٧   ٤٣  

من المستجدين بأن التأجير التمويلي يمكن المصرف من توظيف السيولة الزائـدة            % / ٩٢/لقد اعترف   

يزات المادية والعصرية ذات الكثافة الرأسمالية العالية       في نشاطات توفر للقطاعين العام والخاص التجه      

  . والذين هم بحاجة لها للاستمرار في العمليات الإنتاجية وإمكانية الوجود في الأسواق العالمية

من العاملين بأن التأجير التمويلي ينسجم مع الظروف        %/ ٨٦/وفي الإجابة عن السؤال الثامن يعترف       

ب تولد الحاجة الكبيرة لدى المشروعات العاملة في الاقتصاد السوري للحصول           الاقتصادية الحالية، بسب  

على تجهيزات وتقانات عصرية متطورة بتكاليف عالية قد لا تستطيع هذه المشاريع توفيرها بإمكانياتها              

  . الذاتية أو باللجوء إلى الاقتراض

 ار التمويلي في النظـام المحاسـبي       عدم توافر القواعد المحاسبية الملائمة لمعالجة عقود الإيج        -ج  
  : الموحد المصرفي
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  ١٣٢  

يشير الجدول الثالث إلى مدى كفاية الإجراءات المحاسبية في النظام المحاسبي المصرفي في معالجـة               

  .البيانات المحاسبية المرتبطة بهذا النشاط الائتماني المصرفي الجديد

   /٣/ الجدول 

  العاملون في المصارف التجارية  

  المجموع  الرافضون  الموافقون  الأسئلة
 هل يتضمن النظـام المحاسـبي المصـرفي-٩

القواعد  المحاسبية الملائمة لمعالجة عقود الإيجار
  )لا(التمويلي؟ وفي حال الإجابة بـ 

٥٠  ٩  ٤١  

 هل تقترح إجـراء تعـديلات فـي بعـض-١٠
التشريعات  والنظم المالية والمحاسبية الموجـودة

  شاط الجديد؟ لتتلاءم مع أوجه  الن

٥٠  ٤  ٤٦  

من المستجوبين بأن النظام المحاسبي المصرفي المعمول به منذ أكثر مـن             %/ ٨٢/وقد اعترف نسبة    

ثلاثين عاماً لم يتضمن القواعد المحاسبية الملائمة لمعالجة عقود الإيجار التمويلي، ومن ثَم يقترحـون               

 الموجودة لتصبح ملائمة للنشاط الجديد، وقـد        إجراء تعديلات في بعض التشريعات المالية والمحاسبية      

من العاملين بضـرورة إجـراء      %/ ٩٢/جاءت الإجابات عن السؤال العاشر مؤكدة لذلك فقد اعترف          

تعديلات في النظم المحاسبية القائمة مع التأكيد على استخدام النظم الآلية للمعالجة إن أمكن بصفتها اكثر 

  . مرونة لتلبية متطلبات التجديد

   المعالجة المحاسبية المقترحة لنشاط التأجير في البنك التجاري وأثرها في الحسابات الختامية -٧

  : والميزانية العمومية

  : المعالجة المحاسبية المقترحة لنشاط التأجير في البنك التجاري

 المنتجـة    أن يطلب البنك أنواع المعدات أو الأجهزة التي يرغب بها عملاؤه بالاتفاق مع الشركة              -١ 

  .لتوريد المطلوب وسداد ثمنه

  :  قياس تكلفة الأصل وتشمل-٢ 

  . التكلفة المباشرة للبحث والتعاقد- 

  . التكلفة الرأسمالية للأصل- 

  . تكلفة الإعداد للإنتاج- 

  . تكلفة النقل إن وجدت- 
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 لشـراء الأصـول      تحديد قيمة الربح المرغوب في تحقيقها والتي يقبلها البنك على استثمار المال            -٣ 

المطلوبة، وليس على نسبة رأس المال، ويرجع السبب في ذلك إلى أن تحديد نسبة ربـح علـى                  

المال المستثمر يؤدي إلى خفض قيمة الربح المتفق عليه سنوياً، نظراً لاستهلاك رأس المال ومن          

إذ يتم تحديـد  . الثَم تتباين قيمة الأقساط من سنة لأخرى وهذا ما يجب ألاّ يحدث في واقع الأعم   

  .القسط بين البنك والعميل في شكل ثابت حتى انتهاء التعاقد

 قياس العمر الاقتصادي للأصل ، ومقارنته بفترة التعاقد المطلوبة بين البنك والعميل وتحديد أيهما               -٤ 

 أقل لتحميل تكلفة الأصل عليه ، وذلك في حالة البيع التأجيري، أما في حالة التـأجير التمـويلي     

  . فيفضل تحميل تكلفة الأصل على أساس العمر الاقتصادي المقدر للمشروع

 تحديد قيمة النفاية إن وجدت ، لطرحها من قيمة الأصل ، وحساب المسموحات التي قد يمنحهـا                  - ٥ 

  .المنتج

 تحديد طريقة استهلاك الأصل دفترياً وما إذا كان من المفضل استخدام طريقة القسـط الثابـت أم                  -٦ 

  . أخرىطرق

وما إذا كان ذلك يتم في شكل ثابت، أم         .  تحديد طريقة توزيع أرباح النشاط على سنوات الاستفادة        -٧ 

  .بطريقة أخرى

  :   معالجة الأقساط المحصلة في الحسابات الختامية على أساس قسمتها إلى عنصرين-٨ 

ة للأصل وبين تكلفته والممثلة في       تكلفة الأصل أو المدفوعات الرأسمالية له ، والفرق بين القيمة البيعي          

  :الربح المخطط لبيع الآلة وتتم المعالجة المحاسبية لهما على أساس

  . استهلاك تكلفة الأصل على عدد السنوات المحددة- آ

  . توزيع الربح للاستفادة منه على السنوات المحددة- ب

  

  : ميةأثر المعالجة المحاسبية في الحسابات الختامية والميزانية العمو

  :  أثرها في حساب الأرباح والخسائر-١

الفصل بين الأقساط المحصـلة للأصـول       :  توصلنا من مراحل البحث السابقة إلى نتيجة هامة مؤداها        

المؤجرة ، و بين القيم المالية المحملة كاستهلاك للتكلفة الرأسمالية للأصل، وكذلك القيم المحملـة فـي                 

  : المعمول عنها الحسابات، ويبني على هذه النتيجة ما يليالربحية الخاصة بالفترة المالية 
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 يحمل حساب الأرباح والخسائر باستهلاك التكلفة الرأسمالية للأصل، بناء على توزيع هذه التكلفـة               -آ

على السنوات المتعاقد عليها والمحتملة، مطروحاً منها قيمة النفاية، وهذه التكلفة توزع طبقاً لأقساط    

  . قد عليهاالإيجار المتعا

 تحميل حساب الأرباح والخسائر بنصيبه من الإيراد المتحقق عن كل فترة مالية عن هذا النشـاط                 -ب

  . والذي تم احتسابه مقدماً

ويكـون هـذا الفـرق    )  ب-أ( وينتج عن ذلك الفرق بين الأقساط المحصلة و بين مجموع البندين   -ج

ه الزيادة تدريجياً حتى يبدأ في النقص، حتى انتهاء         بالزيادة في بدء سنوات التعاقد ، ثم تقل قيمة هذ         

إيرادات سـنوات مقبلـة     / ح/قيمة الأصل الدفترية بتمام استهلاكه أو بيعه ويرحل هذا الفرق إلى          

  . لعمليات التأجير

 يتم استهلاك هذا الحساب بمرور الوقت إذ تتوازى السنوات وتتكامل مع بعضها، حتى يتم انتهـاء                 -د

  . قفال هذا الحسابالنشاط و يتم إ

  :   أثر المعالجة المحاسبية في الميزانية العمومية-٢

 تحديد طبيعة عمليات التأجير، وما إذا كانت تعالج كأصل ثابت أو متداول، و يلاحظ أن الأصـول                  -آ

المؤجرة تعد أحد أوجه استثمار الأموال التي تمثلها الأصول المتداولة، وتمثل إيراداتها جزءاً مـن               

فالاستثمار في البنوك التجارية يعني بالدرجة الأولى استخدام الأموال فـي           .  النشاط الجاري  إيراد

لذلك فهي  . الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويعد المصدر الأساسي للحصول على الإيرادات الجارية         

  . تدخل تحت نطاق الأصول المتداولة

ل قيمـة الأصـول المـؤجرة أو المعـدة            يجب تمثيل قيمة الأصول المؤجرة كعنصر مستقل، يمث        -ب

  . }آلات و معدات للتأجير أو مؤجرة{للإيجار تحت اسم 

، وهي إجمـال التكلفـة الرأسـمالية        }التكلفة الرأسمالية للأصل  { تمثل القيمة المدرجة في الميزانية       -ج

 ـ  . }أية مصروفات بحث أو نقل أو تركيب      + القيمة الشرائية للأصل    {:وتتكون من  ا مطروحـاً منه

  .الدفعة المقدمة التي قد يحصل عليها البنك من المستأجر عند بدء التعاقد

 وهذه القيمة تدرج مطروحاً منها قسط الاستهلاك الذي يمثل حقيقة النقص الفعلي طبقـاً لشـروط                 - د  

  . التعاقد بين البنك والمستأجر، مع مراعاة إمكانية التعاقد مرة أخرى وقيمة النفاية

عة ترتيب عناصر الميزانية في البنك التجاري بصفة عامة، من إذ  عنصر السيولة،               مراعاة طبي  - ز  

  . إذ تبدأ الميزانية عادة بالنقدية بأنواعها، ثم بعناصر الأصول المتداولة، ثم الثابتة
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) إيـرادات سـنوات قادمـة     / دائن تحت التسوية، أو ح    / ح  ( يظهر في جانب الخصوم للميزانية       - و  

ة الأقساط المدفوعة وبين مجموع قسط الاستهلاك والربحية المحققة، وهذا الحساب           بالفرق بين قيم  

  .يستهلك تدريجياً حتى يختفي بانتهاء النشاط

  :  الخلاصة والتوصيات

أيدت الدراسة النظرية المقدمة في هذا البحث وتوصيات المعاهد المهنية المحاسبية المتخصصة ونتائج             

شاط التأجير التمويلي بالنسبة للمصارف التجارية السـورية كمـا بينـت            الاستقصاء الميداني، أهمية ن   

الدراسة ضعف سياسة المصارف التجارية السورية في توظيف أموالها والتي قادت بالضـرورة إلـى               

حدوث خلل في تحقيق التوازن بين عنصري السيولة والربحية أدى إلى انخفاض أكيد فـي معـدلات                 

د أشارت الدراسة إلى أن السبب الأساسي يعود إلى نقص في القـوانين             وق. الربحية في هذه المصارف   

الصادرة التي تحكم سياسات توظيف الأموال والتي لم تواكب التطورات الكبيرة في حجـم الإيـداعات           

النقدية في المصارف التجارية والمتاحة للاستثمار المصرفي بمختلف أنواعه تأسيساً على ذلـك فـإن               

  :  ليالباحث يوصي بما ي

العمل على إصدار قانون جديد يسمح للمصارف التجارية بممارسة نشاط التأجير التمـويلي              .١

وتهيئة الظروف المناسبة داخل المصارف لإدخال هذا النشاط الائتماني المصرفي الجديد للاستفادة 

  . أم للمستأجر) المؤجر(للمصرف " من ميزاته المتعددة سواء

اسبية والمالية المعمول بها في المصارف لتصبح اكثر مرونـة          تعديل الأنظمة والقواعد المح    .٢

  لتلبية متطلبات التغيير والتجديد الممكنة 

تطبيق المعالجة المحاسبية المقترحة من الباحث لإدخال البيانات المحاسبية المرتبطة بنشـاط             .٣

بادئ والقواعد  التأجير التمويلي ومعالجتها من خلال النظام المحاسبي المصرفي بما ينسجم مع الم           

  . المحاسبية الدولية
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